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  الاستثناء بین النفي والإثبات عند الأصولیین
  دان للعلوم والتكنولوجیاالسو جامعة  – أشرف الصدیق الخلیل عبداالله  -فضـل االله النور على ماهـل  

  

  المستخلص
عند الأصولیین، وسبب الخلاف في هذه المسألة وآراء الأصولیین فیها،  هدفت الدراسة إلى معرفة الاستثناء بین النفي والإثبات

البحث المنهج الوصفي حیث تم عرض آراء الأصولیین في هذه المسألة مع ترجیح بعضها عن طریق الشواهد، ویرى  وقد اتّبع
مة مذهب جمهور العلماء أنّ الاستثناء من النفي إثبات وقد وافقهم بعض محققي الحنفیة وقد  توصلت الدراسة إلى نتائج قیّ

بعض العلماء یرون أنّ الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي وأنّ الاستثناء یفید الحكم المخالف، وتوصي  منها: أنّ 
  الدراسة بتناول هذا الموضوع عن طریق المقارنة بین آراء الأصولیین والنحویین.

  الترجیح       -الاختلاف          - الدلیل          -الأصولیون            -الاستثناء       : الكلمات المفتاحیة    
Abstract 
The study aimed to find out the exception between the negation and the proof of the 
fundamentalists, and the reason for the dispute in this matter and the views of the 
fundamentalists therein Some of the Hanafi investigators agreed with them, and the study 
reached valuable results, including that Some scholars believe that the exception to the negation 
is proof and the proof is negation, and that the exception benefits the perverse ruling, and the 
study recommends to take up the topic by comparing the opinions of the fundamentalists and 
grammarians.                                                                    
key words   :  The exception - the fundamentalists - the evidence - the difference - the weighting 
 

  
  

  المقدمة:
اهتمّ الأصولیون بالاستثناء لاشتمال الكتاب والسنة على استثناءات كثیرة لایضاح حقیقة الاستثناء فیها وما یترتب علیها من 
أحكام وهو عندهم من المخصصات المتصلة، والمخصص لا یستقل بنفسه، بل یكون متعلقاً باللفظ الذي ذكر فیه العام. 

لأصل الذي وضع له من خلال استخدامهم له، ومعظم المباحث في علم أصول الفقه فالأصولیون تحدثوا عن الاستثناء وفي ا
مباحث لغویة قد بحثها اللغویون واستفاد الأصولیون من بحث أهل اللغة لها. فوجه التشابه بین مباحث علم أصول الفقه 

بل قد اختلف بحثهم لها عن بحث ومباحث علوم اللغة لا یعني أن الأصولیین یبحثون تلك المباحث كبحث اللغویین لها، 
  اللغویین، الأمر الذي تفرد به الأصولیون بمباحث لغویة لیست عند اللغویین 

والقواعد الأصولیة تؤصل للفروع والجزئیات الفقهیة وهي قواعد عامة، ومعظمها قواعد لغویة، تحدد المنهاج والمعیار الذي 
اسه الأحكام الشرعیة منها، ویرجع إلیها الفقیه للاستنباط، والتخریج، تفسر على ضوئه النصوص الشرعیة، وتستنبط على أس

  والتفریع بحثاً عن الأحكام الشرعیة، والقاعدة الأصولیة ینظر إلیها من حیث كونها دلیلاً إجمالیاً یستنبط منه حكم كلي.    
ة، والحنبلیة. فذهبوا إلى : الأول: قول جمهور العلماء من واختلف الأصولیّون في هذه القاعدة إلى مذهبین الشافعیة، والمالكیّ

وأكثر  –رحمه االله  –أنّ الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي، وهو مذهب نحاة البصرة. الثاني: قول أبي حنیفة 
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، بل غایة ما یدل علیه الاستثناء هو: أنّ المس تثنى منه عبارة عما وراء أصحابه. فذهبوا إلى أنّ الاستثناء لا یفید نفیاً ولا إثباتاً
المستثنى، وهم في ذلك موافقون لنحاة الكوفة. ومعنى القاعدة أنّ المستثنى یأخذ حكماً مغایراً للمستثنى منه. ومبنى هذه 
نّ هناك معارضة بین حكم المستثنى منه وحكم المستثنى وهذه المعارضة یثبتها الاستثناء، فیبین أنّ للمستثنى  المسألة هو أ

، حكماً  معارضاً للمستثنى منه، فإذا كان حكم المستثنى منه الإثبات، بأن كان مثبتاً یكون حكم المستثنى النفي، فیكون منفیاً
   . ، یكون حكم المستثنى الإثبات فیكون مثبتاً ن كان حكم المستثنى منه النفي، بأن كان منفیاً   وإ

ة فقال:   وذكر ذلك صاحب المنحة الرضیّ
ُ مِ  ةَ الاستثناء نْ ثبَتْ ثُمّ بَتْ      وعكسُه بالعكسِ عنْدَ مَ   نْ نفي ثَ

ه من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي، وهذا مذهب الجمهور من  ف في الاستثناء من الإثبات وبالعكس، والصحیح، أنّ اختل
ة.   المالكیة، والشافعیة، والحنبلیّ

، ومن النف ة في كون المستثنى من الإثبات نفیاً . الإثیوبي، وخالف في ذلك الحنفیّ   . 3/340م،2005 - هـ 1426ي إثباتاً
  وجاء في معراج المنهاج اتفاق العلماء على أنّ الاستثناء من الإثبات نفي كقوله: "علي عشرة إلا خمسة" فهو نفي للخمسة.  

ه استثناء م ن الحكم، لا من واختلفوا في الاستثناء من النفي: فعندنا: هو إثبات وقال أبو حنیفة: لیس بإثبات ومعناه: أنّ
المحكوم علیه، ولا یلزم من كونه مستثنى من الحكم أن یحكم علیه بشيء، فإذا قلت: "ما قام القوم إلا زید" فزید مسكوت عنه، 

  .)1/375م، 1993 -هـ 1413، 1أخرجته عن حكمك بالنفي، لا عن القوم. (البیضاوي،   ط
یث الحكم مخرج من المحكوم به فیدخل في نقیضه من قیام أو عدمه والخلاف في هذه المسألة مبني على أنّ المستثنى من ح

  مثلاً أو مخرج من الحكم فیدخل في نقیضه أي لا حكم إذ القاعدة أنّ ما خرج من شيء داخل في نقیضه.   
  وذكر الرازي في المعالم أنّ الاستثناء من النفي لا یفید الإثبات ویدل علیه:

"لا صلاة إلا بطهور"  –صلى االله علیه وسلـم  –أننا لوقلنا إنّ الاستثناء في النفي إثبات فحینئذٍ لا یفید الإثبات كما في قوله  
  و"لا نكاح إلا بولي"

حكم قال أبو حنیفة: الاستثناء من النفي لا یكون إثباتاً له، بل دلیلاً على إخراجه عن المحكوم علیهم؛ وحینئذٍ لا یلزم منه ال
  .)1/502م، 1999 - هـ 1420بالقیام. (الإسنوي 

وه على أنّ هذه المخالفة هي السكوت عن حكم ما بعد أداة الاستثناء باعتبار  المنازعة في نوع المخالفة: ُ أبو حنیفة وتابع
كوت عنه من دلالة الدالة اللفظیة خاصة فما قبلها دلت علیه العبارة، وما بعدها خالفَه، فلم تدلّ علیه العبارة، بل هو مس

ه لا حكمَ له على الإطلاق، فلذلك لا یقالُ: أي أنّ العبارة لا تدل على شيء بشأن ما بعد "إلا" ولكنّ  العبارة، ولیس معناه أنّ
هذا الصمت اللغويّ عن حكم ما بعد "إلا" لیس هو المصیر الأبدي لحكم المستثنى، فهناك اعتباراتٌ أخرى غیرُ لغویة تقوم 

یّن الحكم الواقع على المستثنى. هذه الاعتبارات محددة في الاستثناء من الإثبات في اعتبار واحدٍ هو مقتضى بوظیفة تع
الأصل المعبّر عنه بالبراءة "نفي الحكم" وهو اعتبار لازمٌ لازبٌ. وهذه الاعتبارات في الاستثناء من النفي متعددة متنوعة 

ن خفیت على بعض الناظرین، فإنها لا تخفى على أهل تتفاوتُ بتفاوت المقامات، وهي في بیان الو  حي لازمة لا تغیب، وإ
عینُ حُكْمَ ما بعدَ إلا  ُ البصیرة من العلماء، فما من استثناء من النفي في بیان الوحي قرآناً وسنةً إلا وفیه من القرائن ما ی

افد أحدِهما الدلالة اللغویة، ورافد الآخر دلالة وأسلوب الاستثناء عند الحنفیة مشتمل على عنصريْ الإثبات والنفي إلا أن ر 
  سیاقیة.
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ثباتاً بل سببه طریق الدلالة على كل: هو عند الجمهور  لیس سبب الاختلاف بین الحنفیة وغیرهم هو تضمن الاستثناء نفیاً وإ
؛ لأنه یدل على حكم ما قبل "إلا" بمنطوقه، وعلى م ا بعدها بمفهومه، أيْ بمقتضى طریق واحد: دلالة اللغة منطوقاً أو مفهوماً

ا قبلها یلزمه دخوله فیما هو نقیضُ ما حكم به علیه، فیتعین الدخول في النفي  العقل الدال على أن إخراج "إلا" ما بعدها عمّ
إن كان الخروج من الإثبات المدلول علیه بوضع اللغة، أو الدخول في الإثبات إن كان الخروج من النفي المدلول علیه بوضع 

  اللغة، فالدلالة على حكم ما بعد "إلا" من باب دلالة اللفظ على لازم مسماه، لا من باب دلالة اللفظ على نفس مسماه.
حنفیة فطریق الدلالة على حكم صدر التركیب غیره طریق الدّلالة على حكم عجُزُه: حكم الصدر ثابت بدلالة اللفظ  ا عند ال أمّ

ثابت بطریق آخر غیر اللغة وهي طرائق متغیرة متأثرة بمعارضة ما هو الأقوى ومن ثم وهو طریق ثابت. وحكم ما بعد "إلا" 
": الاستثناء عند الحنفیة بیان تغییر، أي یغیر بیانه معنى  كان الخلاف بین الجمهور، والحنفیة خلافاً موضوعاً لا لفظیاً "شكلیاً

" أثر الاستثناء فیه هو ت غییر دلالة "قام القوم" فكأنّك لم تقل سوى قام القوم الذین لیس منهم الكلام فقولك: "قام القوم إلا زیداً
  زید، فلیس فیه تخصیص.

" أثر  وهو عند الجمهور بیان معارضة، أي یعارض بیان الاستثناء حكم ما قبله بالتخصیص، فقولك: "قام القوم إلا زیداً
   الاستثناء فیه تخصیص دلالة ما قبل "إلا" أي قصره على بعض معناه،

  .)299 – 298م، ص2009 -هـ 1430، 1فكان الاستثناء قرینة من قرائن التخصیص غیر المستقلة عندهم. (توفیق، ط
  وجاء في تشنیف المسامع تنبیهان:

حاصل مذهب الجمهور: أنّ الاستثناء دال على نقیض ما تقدم من النفي أو الإثبات، من جهة دلالة العقل على أن الأول: 
  لهما، فلو كان لهما ثالث، لم یكن أن یتعین النفي ولا الثبوت، بل أمكن أن یقال الواقع هو القسم الثالث. النقیضین لا ثالث

، فإذا قلت: ما قام إلا زیدٌ، فلیس معك  الثاني: ه إثباتاً قطعاً أنّ الخلاف یقوى في غیر الاستثناء المفرغ، أما المفرغ فیقوى أنّ
إلا زید، فهو متعین ضرورة للإثبات، بخلاف قولك: ما قام أحد إلا زید، ویحتمل أن یقال:  شيء تثبت له القیام فیكون فاعلاً به

  )1/374كمل الكلام قبل الاستثناء، وصار هذا فضلة، فأمكن ألا یكون محكوماً علیه بشيء لقول الحنفیة. (السبكي، 
. وقال القرافي: سألت أعیان الحنفیة عن ذلك فقالوا: البابان عندنا سواء، و  ، ولا من النفي إثباتاً الاستثناء من الإثبات لیس نفیاً

  .)454م، 1986 -هـ 1406(القرافي، 
  العلماء في أنّ الاستثناء من النفي إثبات.ونقل بعض محققي الحنفیة موافقتهم لمذهب جمهور 

هم في حالة الاستثناء من الإثبات ین ه لا فرق عند الحنفیة بین الأمرین، لكنّ فون الحكم عن المستثنى بإبقائه على والتحقیق: أنّ
صلیة، إذْ إنّ الأصل هو العدم، فالاستثناء لیس فیه غیر إخراج المستثنى عن أنْ یتناوله صدر الكلام في حكمه،  البراءة الأ

م، 2009 -هـ 1430ولیس فیه حكم على المستثنى لا بنفي ولا بإثبات، كما هو الشأن عندهم في المفهوم المخالف.( سعد، 
2/153(.  

  :ومن أدلة الجمهور كما جاء في مباحث الأصولیین
 : ، لأن عدم إفادة أولاً لو لم یكن الاستثناء مفیداً لحكم مخالف لحكم صدر الكلام، لزم أن یكون الاستثناء المنقطع لغواً

ه، وكان قبل ذكره، الاستثناء لذلك، یكون ذكر المستثنى وعدمه سواء، إذ الاستثناء غیر مفید لإخراجه، فكأنه مسكوت عن
ذا كان في المنقطع مفیداً للحكم، لزم أن یكون مفیداً لذلك في  فوجب أن یكون مفیداً لحكم مخالف تفادیاً للغو من الكلام، وإ
المتصل أیضاً لاستعمالهما على نمط واحد فالفرق بینهما یكون أحدهما مفیداً دون الآخر ترجیح بلا مرجح، وذلك باطل، فثبت 

  حكم مخالف.إفادتها ل
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 : ثبات مدلولات الألفاظ یعتمد على ما نقلهم عنهم. ثم إنّ ثانیاً ل العربیة أنّ الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس، وإ نقل عن أه
" وهذا الكلام من هؤلاء  من زعم أنّ زیداً لیس بقائم، قال علماء المعاني: یصلح أن یرد علیه بقول القائل: "ما زید إلا قائماً

ة القول السابق للرد متوقف على ذلك لأن الاستثناء لو لم یكن  العلماء مبني على إفادة الاستثناء لحكم مخالف، لأن صلاحیّ
  فیه حكم، لفقد هذا القول صلاحیته للرد.

 : ، لم یكن: "لا إله إلا االله" یتم به التوحید لأن الثالثاً ، ومن النفي إثباتاً توحید إنما یتم بنفي لو لم یكن الاستثناء من الإثبات نفیاً
ثبات الألوهیة له متوقف على أن یفیده  ثباتها الله، وصدر الكلام إنما یفید نفیها عن غیره فقط. وإ الألوهیة عن غیر االله وإ
الاستثناء، وذلك إنما یفیده لو كان الاستثناء من النفي إثباتاً فلو لم یفد الاستثناء ذلك لحصل شطر ما یتم به التوحید دون 

الآخر، وعندئذٍ لو نطق بكلمة التوحید منكر لوجود االله لا یعلم بها إسلامه لعدم منافاتها لاعتقاده، وعدم إفادة هذه  الشطر
م، ص، 2000الكلمة للتوحید باطل بالإجماع، لإجماع المسلمین وأهل اللسان كافة على أن التوحید یتم بها. (الشیلخاني، 

180 – 181(.  
  هور بكلمة التوحید على أن الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس بأربعة أوجه: ورد الحنفیة على قول الجم

أنّ دلالة: "لا إله إلا االله" على إثبات الألوهیة الله سبحانه إنما هي بعرف الشارع، فكان الشرع یحكم أن من نطق  الأول:
س  بما علموا من قصد الشارع. وأما من حیث بالكلمة المذكورة فهو داخل في الإسلام، فصار هذا المفهوم معروفاً لدى النا

اللفظ فلا تدل كلمة التوحید إلا على نفي الألوهیة عما سوى االله سبحانه. ذلك أن الاستثناء عبارة عما وراء المستثنى، وأما 
  نفس المستثنى فمسكوت عنه.   
ة قبل تعارف الناس على مقصد الشرع یعني : أن الكفار عندما خوطبوا بكلمة التوحید أول مر ورد الجمهور على قول الحنفیة

ثباتها له  قبل أن یصیر عرف الشرع مستعملاً بینهم؛ فهموا أن المراد من لفظ: "لا إله إلا االله" هو نفي الألوهیة عن غیر االله، وإ
شَيْءٌ عُجَ ( - حكایة الكفار –سبحانه. قال تعالى  احِدًا إِنَّ هَذَا لَ ا وَ ً ه لَ ةَ إِ َ لَ الآْلِه وما هذا إلا لأنهم  )5(سورة طه الآیة:  )ابٌ أَجَعَ

أن المذكور بعد "إلا" یحمل حكماً   معارضاً لما قبلها؛ فإن كان الحكم منفیاً  –وهم أهل اللغة وفي ذروة الفصاحة  –فهموا 
فإن "إلا" تجعله مثبتاً لما بعدها. فثبت أن التوحید ثابت بكلمة التوحید من حیث  –كما هو الحال في كلمة التوحید  –عما قبلها 

  اللغة ولیس من حیث العرف كما ادعاه الحنفیة.
 -تعالى االله عن ذلك علواً كبیراً  –أنّ المخاطبین كانوا مشركین یثبتون الألوهیة الله سبحانه مع إثباتهم لآلهتهم الوجه الثاني: 

حال المشركین فنفي الألوهیة عن غیر االله عز وجل ولم یتطرق إلى إثباتها له سبحانه؛ لعدم الحاجة إلى  فورد الخطاب حسب
ذلك بناء على اعترافهم الله تعالى بالألوهیة. ویرد على هذا الوجه: أن یلزم انحصار الدعوة الإسلامیة في المشركین الذین 

م عدم قبول الإیمان من الطائفة الدهریة الذین لا یؤمنون باالله رباً بتلفظهم یذعنون باالله مع الإشراك بآلهتهم به سبحانه. ویلز 
بكلمة التوحید، وكلا الأمرین باطل. فإن الدعوة تعم جمیع طوائف الناس على اختلاف معتقداتهم إلى آخر الدهر، كما أن من 

، أو غیره، وبهذا ثبت أن خطاب تلفظ بكلمة التوحید من سائر الملل فإنه یعتبر داخلاً في الإسلام، ومقبولة  سواء كان دهریاً
ثباتها له سبحانه، وذلك لا یتم إلا على القول بأن الاستثناء  الشرع بكلمة التوحید یراد منه كل من نفي الألوهیة عن غیر االله، وإ

  من النفي إثبات.
یرید إثبات الألوهیة الله بعد نفیها عن غیره  أن القرائن الحالیة تدل على أن الناطق بقول: "لا إله إلا االله"الوجه الثالث:  

سبحانه، ولهذه القرائن یقبل إسلام المتلفظ بكلمة التوحید لا لأن اللفظ یدل على ذلك، وهذا لیس مما نحن فیه، لأننا نتكلم عن 
  دلالة اللفظ الاستثنائي من حیث هو لفظ بقطع النظر عن قرائن الأحوال.
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الأصل عدم القرائن، وأن السامع لا یجد في نفسه الفهم مضافاً إلا للفظ، وأنه مستفید  قال القرافي: "قلت: وجوابهم أن
ذا كان ذلك في العرف وجب أن یكون  لمِ زیدِ من لفظ المتلفظ، ومن یراجع یقینه لم یجد في العرف إلا ذلك، وإ للوحدانیة، وعِ

  لغة؛ لأن الأصل عدم النقل والتغییر.
  ).457، م1986 -هـ 1406(القرافي، ، 

ذا كان الأصل عدم القرائن فحمل اللفظ على ما هو الأصل  واجب هنا  –وهو دلالته على معناه بلا واسطة بل بالوضع  –وإ
  إذ لا حاجة لنا إلى البحث عن القرائن الخارجة عن اللفظ فهم معناه، فدلالة اللفظ المذكور على التوحید لغویة ولیست بالقرائن.

ة كلمة: "لا إله إلا االله" على التوحید بالنفي لغویة، وأما دلالتها على إثبات الألوهیة الله سبحانه فبالإشارة أن دلالالوجه الرابع: 
ولیست بالوضع اللغوي، وهو ما أشار إلیه السرخسي: من أن النفي یتوقت بالإثبات، فإذا انتهى حكم النفي لم یبق هناك إلا 

ا یتو  غَیّ قت بالغایة، فإذا انتهى إلى الغایة علم أن الغایة خارجة عن حكم المغیا لعدم علة توجب الإثبات، كالغایة؛ فإن حكم المُ
فَى الألوهیة عن غیر االله تعالى، ونفى الشركة في صفة الألوهیة لغیر  دخولها في حكم ما قبلها، فكذلك هنا، فإن لفظ التوحید "نَ

  ) .                 178-175م، ص1998 -هـ 1418 أوزیقان،. (االله معه، ثم یثبت التوحید بطریق الإشارة إلیه
وذكر صاحب فواتح الرحموت الفائدة في كلمة التوحید حیث قال: في كلمة التوحید، إشكال مشهور فإن المقدر للخبریة إما 
ما الممكن فالمعنى: لا إله  وجوباً فالمعنى لا إله إلا االله فلم یلزم منه عدم إمكان إله سوى االله تعالى ولا یتم التوحید الكامل وإ

قید بالوجود إلا االله فلزم منه وجوده تعالى فلم یفد التوحید أصلاً ویجاب أولاً كما نقل عن شارح ممكن بالإمكان العام الم
ن شئت قدر الممكن ،  المختصر من كلمة التوحید مبني على عرف الشارع فلك اختیار كلا الشقین إن شئت قدر الموجود وإ

لیس إله ممكناً وموجوداً إلا االله، فإنه موجود واجب، ویعود وتقول: لیس المعنى ما ذكر. بل عرف الشارع وقع على أن المعنى 
ما مر أن عرف الشارع حادث فتأمل ویجاب ثانیاً كما هو منقول عن بعض الحنفیة أن وجوده تعالى تقرر في بداهة العقول 

اً والمقصود منه نفي الشریك لأن المخاطب مشرك، فإذن یختار أن المقدر الإ مكان، وصلوح الوجود لأن المنكر لم یكن دهریّ
فیلزم منه نفي إمكان إله سواه تعالى، وأما وجوده تعالى فلكونه مسلماً لا یحتاج إلى التنبیه فتأمل فیه ویجاب ثالثاً كما هو 
لا للحصر أي  منقول عن الزمخشري بأن لا حاجة ههنا إلى الخبر بل أصل التركیب "االله إله" وهو المقصود فدخل علیه إلا وإ

لوهیة فیه تعالى فالمسند إلیه هو االله، والمسند هو إله وهذا الجواب بإبداء شق ثالث بأنه لا حاجة إلى تقدیر الخبر لحصر الأ
وهذا الكلام مما یتعجب منه فإنهم یعدّونه ماهراً بالعربیة ذا ید طولى فیها كیف لا یتعجب منه فإن الاستثناء یقتضي الحكم في 

مه على لغة من ینفي خبر لا التي لنفي الجنس، ومقصوده أن المعنى انتفى الإله الموصوف الصدر بالضرورة ولعله بنى كلا
ة إلا االله الموصوف بها، وحینئذٍ لا وجه لهذا الاستبعاد، لكن یرد علیه شيء آخر وهو أنه لا یلزم منه نفي إمكان  بالألوهی

تفید نفي الجنس في حد نفسه، وهو الامتناع والاستثناء منه الغیر، فالإشكال كما كان، ولك أن تقول: إنّ لا التي لنفي الجنس 
لا بإنما وقیل:  وهو وجوده، في نفسه بنفسه، فیفید وجود المستثنى، ولا یحتاج إلى الخبر وما قیل في تصحیحه لو بدل لا وإ

نما هو النفي وكلمة إلا أي لیس مفادها إلا لا أیضاً لا إنما الإله االله لكان كلاماً تاماً من غیر تقدیر، وإ لا، فلا وإ  مفاد لا وإ
لا  لا أن حاصله في التخصیص والقصر كلا وإ إلى الخبر فأقول مدفوع هذا القول بأن المراد من قولهم إنما كلا وإ یحتاج 

لا بین تمامیته من إنما ممنوعة كما لا یخفى ویجاب رابعاً كما أقول مما حقق في الك لام فالملازمة بین تمامیة الكلام من لا وإ
إن ما یمكن للواجب بالإمكان العام فهو ضروري، فیلزم من إمكان الوجود أي یلزم من إمكان وجود الواجب وجوده بالضرورة، 
فلنا أن نختار تقدیر الإمكان، ویلزم وجوده تعالى بالوجوب ویلزم من عدمه أي من عدم الوجود عدم الإمكان، فلنا: أن نختار 

ى وجود إله سواه انتفى إمكانه، لأن الموصوف بالألوهیة لا یكون ممكناً مخلوقاً البتة بالضرورة تقدیر الوجود، ونقول ما انتف
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نما المقصود منه نفي الإله  ونبه علیه في علم الكلام أیضاً وهذا الجواب بالآخرة یؤول إلى أن نفي الإمكان یفهم من خارج، وإ
: إن مطلقات الإلهیات ضرورة للتعالي عن التغییر والتبدل فإن الإله سوى االله تعالى رداً لزعم الحمقاء المشركین ویجاب خا مساً

ن كانت مطلقات صورة  لیس من شأنه أن یوجد تارة ویعدم أخرى فیكون الإیجاب هناك ضروریاً كالسلب فهذه القضایا وإ
ورة، فلزم امتناع إله آخر غیر االله ضروریة معنى فنختار تقدیر الوجود، والمعنى: لا إله موجود بالضرورة إلا االله موجود بالضر 

  ).  339-1/338م،2000 -هـ 1420سبحانه ووجوبه تعالى. (السهالوي، 
في الاعتراض على الحنفیة على الاستدلال بكلمة التوحید بأنها إنما تفید التوحید بناء على  وجاء في مباحث التخصیص 

: بأن هذه الكلمة أفادت التوحید قبل وجود هذا العرف، فهي كانت كلمة التوحید في أول الإسلام، فیجاب عنهعرف الشارع، 
وحینئذٍ لم یكن هذا العرف قد حدث بعد. ففي أول الإسلام حینما خاطب االله بها الكفار، فإنهم فهموا منها التوحید من غیر أن 

ها في اللغة كذلك، یدل یعرفوا الشرع وعرفه، لأن هذا العرف حدث بعد ذلك. فدل  على أن إفادته للتوحید إنما هي بناء على أنّ
على ذلك أیضاً أنه لو تكلم بها دهري منكر الله یقبل إسلامه ویعد موحداً مقراً بوجود االله تعالى. ثم إن كونها مفیداً للتوحید في 

أما اعتراضهم بأن إفادة هذه الكلمة لإثبات العرف یدل على أنها في اللغة أیضاً كذلك، لأن الأصل عدم النقل والتغییر و 
، لأن القائلین بإفادتها  ثباتاً الألوهیة له تعالى إنما هي بطریق الإشارة، فیجاب عنه: بأن هذا اعتراف بكون الاستثناء نفیاً وإ

ن الكلام سیق لأجله، بل یدعون أن ثبوت الألوهیة له تعالى  یدل على اللفظ، وثابت للإثبات  لا یدعون أنها بطریق العبارة، وإ
  ).  190- 189م، ص، 1998 - هـ 1418بصیغة وثبوته بالإشارة لا یتعارض مع ذلك. (أوزیقان، 

  وأضاف صاحب الاستثناء لهذه الأدلة من أدلة قول الجمهور:
في المدینة إلا  دلّ العرف أنّ الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي. بیان ذلك: أن القائل إذا قال: لا قاضيالعرف: 

ثباته له، وما ذلك إلا لدلالة اللفظ علیه. القرافي،  –تبادر إلى الفهم  –زید  م، 1986 -هـ 1406نفي القضاء عن غیر زید، وإ
    .  171ص

  :وذكر صاحب العقد المنظوم احتجاج الحنفیة بأمور
ة دون الأمور الخارجیة، كما أحدها: ما وضعت للصور الذهنیّ تقرر في كتب اللغات، فقولنا: قام القوم، أو: ما قام  أنّ الألفاظ إنّ

في الرتبة الأولى: أنّ المتكلم یعتقد ذلك؛ فیفید بالصورة الحاصلة في ذهنه، والتصدیق الذي أخبر عنه، وأنّ  ما یفید  القوم. إنّ
هر حاله، فیستفاد حینئذٍ ذلك التصدیق في ذهنه. ثم إنا نستدل بظاهر حاله على أن ما حكم به، وأخبر عنه حق؛ عملاً بظا

ذا كانت الألفاظ  تفید الصور الذهنیة  قیام القوم أو عدم قیامهم من اللفظ بواسطة الصور الذهنیة في الرتبة الثانیة من اللفظ. وإ
كان صرف لفظ الاستثناء إلى ما هو مستفاد بغیر واسطة أولى، وهو  –بغیر واسطة، ولا تفید الأمور الخارجیة إلا بواسطة 

ذا خرج زید من الحكم الذهني بقي غیر محكوم علیه بشيء، وغیر المحكوم علیه ا الذهنیة، وهي الحكم الذهني، وإ لصور 
، وهو المطلوب.   بالقیام محتمل للقیام وعدمه؛ فلا یتعین الإثبات، فلا یكون الاستثناء من النفي إثباتاً

كُن مِّ (: -تعالى  –قوله وثانیها:  مْ یَ لِیسَ لَ بْ لاَّ إِ فلو كان الاستثناء من الإثبات نفیاً  ) 11(سورة الأعراف الآیة: ) نَ السَّاجِدِینَ إِ
ن مجرد الاستثناء یفید أنه لم یكن من الساجدین، فقوله  مْ (بعد ذلك:  –تعالى  –لم یذكر النفي بعد "إلا"؛ لئلا، یلزم التكرار، وإ لَ

كُن مِّنَ السَّاجِدِینَ    لوب.لا من الاستثناء وهو المط )یَ
"لا صلاة إلا بطهور"، و"لا نكاح إلا بولي" فلو كان الاستثناء من النفي إثباتاً لكانت  –علیه الصلاة والسلام  –قوله ثالثها: 

صحة الصلاة حاصلة من الطهارة وغیرها، وصحة النكاح حاصلة عند الولي، ولیس كذلك؛ بل إذا تطهر الإنسان أمكن ألا 
ذا صلى أمكن أن تكون صلاته صحیحة، وأمكن أن تكون باطلة؛ لعدم شرط، أو ركن ولیس في اللفظ إشعار بشيء  یصلي، وإ
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من ذلك؛ بل فائدة اللفظ بطلان الصلاة عند عدم الطهارة، أما عند وجودها كیف یكون الحال؟ لم یتعرض إلیه اللفظ البتة. 
إثباتاً لزم ترك العمل بالدلیل في هذه الصورة، لكن وكذلك القول في النكاح. وسائر اللفظ كذلك، فلو كان الاستثناء من النفي 

، وهو المطلوب. (القرافي،   – 621م، ص، 2001 -هـ 1421الأصل ألا یترك الدلیل؛ فلا یكون الاستثناء من النفي إثباتاً
624    .(  

في أنّ الاستثناء یفید الحكم المخالف في المستثنى قالوا: الحكم الذي بعد إلا  قال الحنفیة المحققون الذین وافقوا الجمهور:
إشارة، لأنه أي الاستثناء بمنزلة الغایة فإنها لانتهاء حكم الصدر، وتفید عدم دخول ما بعده في من قبله، كذلك الاستثناء 

، فیكون إشارة والأوجه على وغایة الوجود عدم وبالعكس فلزم فیه الحكم المخالف إلا أن الصدر ثابت ق ، وهذا لا بل تبعاً صداً
ما في التحریر أن هذا لیس على الإطلاق، بل أنه أشار مرة إن لم یكن مقصوداً نحو: عليّ عشرة إلا ثلاثة، لأن المقصود 

الإثبات والنفي منه سبعة أي الإقرار به، وأما نفي ما زاد فیلزم تبعاً وأنه عبارة ومقصود مرة أخرى ككلمة التوحید، فإن 
المفهومین فیها كلاهما مقصودان وقد یقال: لا قصد إلا إلى النفي، لأن المخاطب غیر دهري، لكنه مشرك، فالمقصود منها 
رد زعمه، واكتفي في الإثبات بمجرد الإشارة، وهذا محتمل غیر ضار لأصل المقصود، إذ لا یزید على المناقشة في المثال بل 

ت فقط دون الأول إلا تبعاً في الاستثناء المفرغ نحو: ما أنت إلا حر وتحقیقي كلامهم أنك قد عرفت أن قد یقصد الثاني بالذا
الألفاظ في الاستثناء مستعملة في معانیها ویحصل من المركب مفهوم تقییدي یحكم علیه، وعرفت أنه یقید المستثنى منه 

لبعض، ویعبر به عن الباقي، وفي هذا  التعبیر الأطول بذكر بإخراج البعض فیحصل مقید هو المستثنى منه المنقوص منه ا
الكل، ثم إخراج البعض إشارة إلى أن المخرج مخالف للصدر في الحكم، وهذه هي النكتة في الإطناب، واختیار طریق أطول، 

على البعض، وأما على هو أن یذكر الكل ویحكم  القول الثانيفحینئذٍ اندفع ما قال صدر الشریعة إن هذا إنما یصح باختیار 
اختیار أن المجموع المركب هو الدال فالتخصیص بمفهوم اللقب ولا یكون إشارة، ووجه الدفع ظاهر ولعل من قال إنه لا حكم 
فیه لغة إنما یفهم عرفاً مراده، هذا یعني لیس اللفظ موضوعاً لإفادة الحكم، التام بالذات بل إنما هو قید یستفاد الحكم ضمناً 

شارة ، ویؤیده ما اتفقوا علیه أن المفرد لا یدل على جملة، ثم هذا الذي ذكر هو الأصل في الاستثناء، وقد یعدل عنه فنقصد وإ
م، 2000 - هـ 1420هذه الإشارة في خصوص التركیب بالذات، فلا إشكال علیهم إلا من عدم التدبر في كلامهم. (الزركشي،

1/339-340                              .(          
ذا كان كذلك، فنقول: الشيء: إما أن  ، ثم المعاني الخارجیة ؛ وإ واحتج لأبي حنیفة: بأن دلالة الألفاظ على المعاني الذهنیة أولاً
، فالأحوال بحسب الذهن ثلاثة: حال الحكم  یحكم الذهن بثبوته، أو یحكم الذهن بعدمه، أو لا یحكم الذهن بشيء أصلاً

عدم الثبوت، حال اللاحكم. وأما بحسب الخارج: فلیس الأمر كذلك، بل هناك حالتان: حال وجود بالثبوت، حال الحكم ب
ن صرفناه إلى الأمر  الشيء، وحال عدمه. فالاستثناء: إن صرف إلى الحكم، كان ذلك صرفاً إلى الشيء الثابت بلا واسطة، وإ

ما احتج به لأبي حنیفة، ولم یجب عنه، وكان حقه أن  الخارجي، كان ذلك صرفاً إلى الثابت بالواسطة؛ والأول أولى. هذا
  یجیب عنه؛ لأنه اختار خلافه. 

  "لا صلاة إلا بطهور"،  –صلى االله عـلیه وسلم  –ومما احتج به لأبي حنیفة قول الرسول 
ن انتفى غیر  ، یلزم صحة الصلاة عند الطهور، وإ ه من الشرائط، فوجه و"لا نكاح إلا بولي" فلو كان الاستثناء من النفي إثباتاً

  ).453 – 4/449م، 1998 - هـ 1419اللزوم ظاهر، واللازم منتف. (ابن عباد، 
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: لم یلزم تحقیق النكاح عند حضور الولي ولا تحقق الصلاة عند حضور الوضوء، بل یدل على عدم صحتها وقال الشوكاني 
ه لا  یستفاد الإثبات بالوضع اللغوي، لكان مستفاداً من الوضع عدم هذین الشرطین ویجاب عن الأول: یمنع ما قالوه ولو سلم أنّ

  الشرعي.
إن كان النزاع فیما یفیده ذلك باعتبار الوضع الشرعي، فلا بدّ من اعتبار تمام ما اشترطه الشرع في النكاح،  وعن الثاني: بأنه 

ن كان النزاع فیما یفیده ذلك باعتبار الوضع اللغوي، فدخول الباء في ا لمستثنى قد أفادت معنى غیر المعنى الذي والصلاة، وإ
ا لم نقل لا نكاح إلا الولي، ولا صلاة إلا الطهور، بل قلنا: "إلا بولي"  ، فإن مدخولها لیست بمخرج ما قبله، لأنّ كان مع عدمها

ي.( الشوكاني، و "إلا بطهور" فلابد من تقدیر متعلق هو المستثنى منه فیكون التقدیر: لا نكاح یثبت بوجه إلا مقترناً بول
  .)659-2/658م، 2000 -هـ 1421

  وأضاف صاحب مباحث التخصیص عند الأصولیین من أدلة الحنفیة:
ل العربیة من أنّ الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنیا معنى هذا أنّ الاستثناء خال عن إفادة حكم معارض لحكم  ما نقل عن أه

. (الشیلخاني، المستثنى منه، فالمستثنى مسكوت عنه ولیس فیه ت   ) 181م، ص2000كلم لا نفیاً ولا إثباتاً
  ومن أقوال الحنفیة كما جاء في مباحث التخصیص عند الأصولیین:

 : لو كان الاستثناء من النفي إثباتاً وبالعكس، لامتنع وقوعه في الأخبار الواقعة في كلام الصادق، لأنه یوهم الكذب أولاً
مثلاً یكون صدر الكلام موجباً في قدر المستثنى والاستثناء ینفیه في هذا القدر، فیكون باعتبار صدر الكلام، ففي الإثبات 

. مثاله في قوله  ثباتاً باطلاً ه وقع في كلام الصادق، فیكون كونه نفیاً وإ إثباتاً ونفیاً له، وهذا یؤدي إلى الكذب وهو باطل، لكنّ
سِ (تعالى:  لاَّ خَمْ ةٍ إِ ثَ فِیهِمْ أَلْفَ سَنَ بِ ونَ فَلَ الِمُ مْ ظَ هُ انُ وَ وفَ مُ الطُّ ا فَأَخَذَهُ ) فهذه الآیة من 14(سورة العنكبوت الآیة:     )ینَ عَامً

الأخبار إظهار أمر قد كان، فلو انعقد في حق الحكم لكان إخبار عن لبثه ألف سنة، إذ المخبر عنه هو الألف، ومن شروط 
ثناء بناء على كونه نفیاً لدخوله على الإثبات أن الألف لیس بثابت، صحة الخبر وصدقه وجود المخبر عنه، ثم یتبین بالاست

. ثباتاً   فتكون الآیة دالة على ثبوت الألف ونفیه، وهذا باطل، فوجب أن لا یكون الاستثناء نفیاً وإ
 : قْتُ ( لو كان الاستثناء من النفي إثباتاً وبالعكس لكان قوله تعالى:ثانیاً مِنٍ أَن یَ ؤْ ا كَانَ لِمُ مَ اوَ ئً ا إِلاَّ خَطَ مِنً ؤْ (سورة النساء  )لَ مُ
مقتضیاً لجواز القتل الخطأ وموجباً لإذن الشارع به، لأنه حینئذٍ یكون معناه: "إلا أنّ المؤمن له أن یقتل خطأ"  ) 92الآیة: 

جائزاً لما أوجب الشارع الكفارة وهذا باطل، لأن الشارع لم یأذن به، وأنّ جهة الحرمة ثابتة فیه بناءً على ترك التروي، ولو كان 
. فیه لكونه مباحاً محضاً 

  ).182 – 181م، ص2000(الشیلخاني،   
  وذكر صاحب نفائس الأصول قوله:

؛ قال: لأنّ بین الحكم بالنفي، وبین الحكم بالإثبات  –رحمه االله  - زعم أبو حنیفة  أنّ الاستثناء من النفي لا یكون إثباتاً
 - هـ 1421فمقتضى الاستثناء بقاء المستثنى غیر محكوم علیه، لا بالنفي ولا بالإثبات. القرافي، واسطة، وهي عدم الحكم؛ 

  .     2/600م، 2000
  وأجیب عن استدلال أبي حنیفة بعدة أوجه، منها:

نّ الطهارة : "الحج عرفة"، وكذلك الأمر ههنا، لأ-صلى االله علـیه وسلم  –إنّ الحصر قد یأتي للمبالغة لا للنفي، كقوله  - 1
 لما كان أمرها متأكداً صارت كأنه لا شرط للصحة غیرها، حتى إذا وجدت وجدت الصحة.

نما  - 2 إنّ هذا استثناء من غیر الجنس، إذ لا یصدق اسم الأول، وهو المستثنى منه، والاستثناء من غیر الجنس باطل، وإ
  ، والمراد بیان الشرطیة، ومن المعلوم أنه سیق ذلك لبیان اشتراط الطهارة في الصلاة، والاستعمال یدل علیه
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  .155/)2م، 2009 - هـ 1430.(سعد،  لا یلزم من وجود الشرط وجود المشروط
  :ما على أدلة الحنفیة

یرد على ما تمسكوا به من أنه نقل، أن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنیا، أن هذا لا یدل على انتفاء كون الاستثناء من النفي 
. لأنهم یقصدون أنه لیس تكلماً بكل ما یتناوله المستثنى منه من الأفراد، بل إنه تكلم بالبعض الباقي  إثباتاً ومن الإثبات نفیاً

هل العربیة إنما هو باعتبار المستثنى منه، وهذا مسلم، ولكن لا یثبت مدعاهم، أنّ دعواهم إنما كانت تثبت فقط فما نقل من أ
لو كان ما نقل مفیداً أنّ الاستثناء اقتصار على حكم الصدر فقط، وهذا ما لم یتطرق إلیه كلامهم ولا نص علیه فیه بل سكت 

ا النقل الآخر وهو أنّ الاستثناء نفي ه تطرق لحكم المستثنى منه والمستثنى، ونص على مخالفة حكم  عنه، وأمّ ثبات، فإنّ وإ
المستثنى لحكم المستثنى منه، بحیث لا یدع مجالاً للتأویل، ولهذا لا تنافي بین ما نقل من كلامي أهل العربیة: ویرد على ما 

  ات أهمها ما یلي: "لا صلاة إلا بطهور" عدة اعتراض –صلى االله علیـه وسلم  –تمسكوا به من قوله 
: إنّ بطلان الصلاة في بعض الصور التي تفقد فیها سائر الشروط والأركان لا یقدح في كون الاستثناء من النفي إثباتاً  أولاً

في هذا الحدیث لأن كونه كذلك عام قابل للتخصیص، والأدلة القاطعة الدالة على اشتراط أمور أخرى غیر الطهارة مخصصة 
.لعموم حكم الاستثناء، فلا یلزم من بطلان  ثباتاً   بعض الصلاة بطلان كون الاستثناء نفیاً وإ

 : ، وصحة ثانیاً إنّ الاستثناء في الحدیث یفید ثبوت صحة الصلاة مع الطهور في الجملة وهذا یكفي لكونه من النفي إثباتاً
لصلاة، فلا الصلاة مع الطهور في الجملة ثابتة، وذلك عند تحقق سائر الشروط والأركان التي اعتبرها الشارع في صحة ا

، وذلك عند فقدان سائر الشروط والأركان. ویجاب عما تمسكوا به من استلزام  یضر عدم صحتها مع الطهور في الجملة أیضاً
ثباتاً لا متناع وقوعه في كلام الصادق، بأن هذه الملازمة ممنوعة لأنّ لفظ الصدر یراد به كل ما یتناوله  كون الاستثناء نفیاً وإ

كون في حكمة، والحكم لا یتعلق إلا بعد إخراج البعض لأن الكلام یتم بآخره. والفساد إنما كان یترتب لو تعلق والإخراج إنما ی
الحكم بكل الصدر قبل الإخراج. فما دام تعلق الحكم یكون بعد إخراج فلا فساد ولا كذب. ویجاب عما تمسكوا به من قوله 

قْتُلَ مُ (تعالى:  مِنٍ أَن یَ ؤْ ا كَانَ لِمُ مَ اوَ ئً لاَّ خَطَ ا إِ مِنً بأنه لا حجة في هذه الآیة على مدعاهم لجواز أن یكون الاستثناء منقطعاً  )ؤْ
ن كان الأصل في الاستثناء إلا أن عدم صلاحیته المستثنى لیكون مخرجاً من المستثنى منه ظاهراً قرینة  ، وإ وكونه متصلاً

  ).187-186م، ص2000الشیلخاني، (. تبرر العدول عن هذا الأصل
تفرع على ما سبق وتتأصل على الخلاف الآتي في أنّ الاستثناء من الإثبات نفي، وبالعكس؛ وهي أنّ الاستثناء یعمل  وت

، فقال الحنفیة بالثاني، وهو عندهم بیان معنوي، أي إن المستثنى لم یكن مراداً للمتكلم من بطریق المعارضة أو بطریق البیان
ستثنى منه، وأما بالنظر إلى صورة اللفظ فهو استخراج صوري. ونسبوا لأصحابنا الأول، الأصل، لأنه منع دخوله تحت الم

وهو أنه یمنع الحكم بطریق المعارضة، مثل دلیل الخصوص. والمراد بالمعارضة أن یثبت حكماً مخالفاً لحكم  صدر الكلام، 
ض عن الإرادة، فتعارضا في ذلك البعض، فتعین فإن صدر الكلام یدل على إرادة المجموع، وآخر یدل على إرادة إخراج البع

خروجه عن المراد دفعاً للتعارض، كتخصیص العام، وعلى مذهب الآخرین هو متكلم بالباقي في صدر الكلام بعد المستثنى. 
ٌ أو بیان: وقال صاحب "المحیط": الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثُّنیا، أي تكلم  قلت: هو نظیر الخلاف في أنّ النسخ رفع

، لا یعتق واحد  بالمستثنى منه بعد صرف الكلام عن المستثنى. وقال شمس الأئمة: لو قال: عبیدي أحرار إلا سالماً أو غانماً
ن كان المستثنى أحدهما، لأنه فیه، فثبت حكم الشك فیهما، ویصیر الكلام عبارة عما وراء المستثنى بطریق أنه لا  منهما؛ وإ

ن ن كان المستثنى  بعض. ویصح الاستثناء وإ كان الكلام عبارة عما وراء المستثنى بطریق أنه لا بعض. ویصح الاستثناء وإ
، فلا أثر للجهالة فیه. وفي "المغني" لابن قدامة: الاستثناء إنما هو مبین أن  ، لأن الكلام لم یتناول المستثنى أصلاً مجهولاً
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ا(ا لولاه لدخل، وقوله تعالى: المستثنى غیر مراد بالكلام، وهو أن یمنع أن یدخل فیه م سِینَ عَامً لاَّ خَمْ عبارة عن تِسعمائة ) إِ
  وخمسین سنة.
دُونَ {() وقوله تعالى: 7/419م، 1968 -هـ 1288(ابن قدامة،  ُ ب اء مِّمَّا تَعْ رَ نَّنِي بَ مِهِ إِ قَوْ یهِ وَ اهِیمُ لأِبَِ رَ بْ إِذْ قَالَ إِ لاَّ الَّذِي 26وَ } إِ

ي فَإِنَّهُ سَ  نِ رَ دِینِ فَطَ ْ ه ه تبرأ منه أولاً ثم رجع عنه. وفصّل جماعة  ) 26،27(سورة الزخرف الآیتان: ) یَ فقد تبرأ من غیر االله لا أنّ
من الحنفیة بین الاستثناء العددي وغیره، وقالوا في غیر العددي: إنه إخراج قبل الحكم، ثم حكمه على الباقي، وقالوا في 

كان لي إلا مائة وكذا، ولم یملك إلا الخمسین لا یحنث. قلت: وما نسبوه لأصحابنا العددي: لا إخراج، حتى قالوا في إن 
ُرد بأول الكلام، لا أنه إبطال ما ثبت، ولهذا لو قال:  ممنوع، وقد قال النووي في "الروضة": المختار أن الاستثناء بیان ما لم ی

مشكوك فیه، فصار كقوله: عليّ خمسة أو ستة، فإنه یلزمه له علي عشرة إلا خمسة أو ستة، یلزمه أربعة، لأن الدرهم الزائد 
خمسة. واحتمل الرافعي أنه یلزمه خمسة، لأنه أثبت العشرة، والشك في المنفي. قلت: ویؤیده قول أصحابنا أنه یشترط في 

صاحب المیزان من الاستثناء أن ینویه من أول الكلام، فكیف یكون مراداً بالكلام الأول وهو یرید أن لا یكون؟ وكذا قال 
الحنفیة: لو لم یكن الاستثناء بیاناً لأدى إلى النسخ في كلام واحد، فیؤدي إلى التناقض في كلام االله تعالى. قال: ومسائل 
الشافعي كلها تخرج على البیان، ولا یمكن حمله على التعارض، لأن التعارض إنما یكون بین المثلین، ولا مماثلة بین 

تثنى، لأن المستثنى منه مستقل، والمستثنى ناقص، ولهذا لا یبتدأ به. ویدل على بطلان دعوى الإخراج المستثنى منه والمس
ا( قوله تعالى في حق نوح: سِینَ عَامً لاَّ خَمْ ةٍ إِ ثَ فِیهِمْ أَلْفَ سَنَ بِ ) إذ لا یتصور أن یكون لبث 14(سورة العنكبوت الآیة:  ) فَلَ

ه لولا الاستثناء لكان صالحاً  سنة، ثم یخرج الخمسین من الألف بعد الإخبار بلبثه الألف بكماله، فلم یبق إلا أنّ فیهم ألف 
نما أخرجه من الصلاحیة الاستثناء، ولا یجوز أن یقال: إنه مرید للأ لف، ثم أخرجه، لأن االله لدخول الخمسین تحت الألف، وإ

                          ).                         300-3/298،  م1992 -هـ 1413علم أنه ما لبث الخمسین، فكیف یریدها؟ (الزركشي،
: وقد ترتب على هذا اختلاف الحنفیة وغیرهم في صحة الاستثناء في مثل قول المقر: "له علي ألف من ثمرات هذا الخلاف

". فذهب الحنفیة إلى عدم صحة هذا الاستثناء، وأن المقر یجب علیه الألف بلا نقصان، لعد اعتبار الاستثناء  درهم إلا ثوباً
، ولأن الاستثناء إخراج وتكلم بالباقي بعد الثنیا، وهنا لم یصح استخراج المستثنى لعدم دخوله تحت صدر الكلام،  دلیلاً معارضاً

  ما فجعل المستثنى نفیاً مبتدأ وبیاناً أنه لیس علیه شيء من الثیاب بل علیه ألف درهم فقط.  لعدم وجود المجانسة بینه
ة إلى صحة هذا الاستثناء، وتنقص قیمة الثوب من الألف استناداً إلى أن الاستثناء من الإثبات نفي، ودلیل  وذهب الشافعیّ

عمل به بجعل موجبه نفي قیمة الثوب، فیطرح قدر قیمة معارض لصدر الكلام، فینبغي العمل به ما أمكن، وهنا یمكن ال
م، 2000الشیلخاني، . المستثنى مما أقرّ به إلا إذا بین بثوب قیمته ألف. حینئذٍ یلغون الاستثناء لكونه مستغرقاً للمستثنى منه

  .190ص
لماء من حیث الصحة وعدمها بناءً أنّ إلحاق هذه المسألة بالمسائل التي اختلف فیها الع –واالله أعلم  –لكن الذي یظهر لي 

على أنّ الاستثناء فیها من غیر الجنس، أولى من جعلها في باب إفادة الاستثناء الإثبات والنفي؛ لأن الحنفیة، وكثیراً من 
غیرهم، لا یقولون بصحة الاستثناء في هذه المسألة، فكیف نبني معهم الكلام على أن الاستثناء هل یفید النفي في هذه 

  سألة أم لا؟  الم
ة: إذا قال الزوج لزوجته: "أنت طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثاً" أو قال:  مسألة كما جاء في القواعد الأصولیّ ومن فروع هذه ال
، إلا أن تشائي واحدة" فشاءت الثلاث، أو الواحدة: لم تطلق في أحد الوجهین. بناء على أن الاستثناء من  "أنتِ طالق ثلاثاً

  ي.الإثبات نف
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، وفي الثانیة واحدة. لأن المتبادر إلى الفهم: أن ذلك تخییر بین الواحدة والثلاث   والوجه الثاني: تطلق في الصورة الأولى ثلاثاً

  ).344-343م، ص1998 -هـ 1418، 1ابن اللحام، ط(. 
ثبات للإله ، فلو لم یكن المستثنى من   شیف المسامع: والحق مذهب الجمهور؛ لأنّ قولنا: لا إله إلا االله توحید وإ وجاء في تن

ما استفید من الحكم بالتوحید من القرائن، فإن ظاهر حال كل  ، والحنفیة یقولون: إنّ ، لم یكن لا إله إلا االله توحیداً النفي مثبتاً
ه إ ا العكس وهو من الإثبات نفي. (السبكي، متلفِظ بها، إنّ  – 1/373م، 2000 - هـ 1420نما یقصد التوحید لا التعطیل، وأمّ

374 .(  
أن مذهب الجمهور في إفادة  –واالله أعلم  –ومن خلال ما سقناه من أدلة الجمهور وأدلة الحنفیة  ومناقشة كل منهما، تبین 

، ومن النفي إثبات اً هو الحق الظاهر من استعمال اللغة، ونصوص الشریعة، ودعوى الواسطة الاستثناء من الإثبات نفیاً
مردودة، على أنها لو كان لها وجه لكان مثل ذلك لازماً في الاستثناء من الإثبات، واللازم باطل بالإجماع، فالملزوم مثله واالله 

  أعلم.   
  ومن خلال دراسة الموضوع توصلنا إلى النتائج الآتیة:

  ر العلماء من الشافعیة والمالكیة والحنابلة أنّ الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي.مذهب جمهو  - 1
2 - .   مذهب أبي حنیفة وأكثر أصحابه أن الاستثناء لا یفید نفیاً ولا إثباتاً

  وتوصي الدراسة بدراسة هذا الموضوع عن طریق المقارنة بین آراء الأصولیین وآراء النحویین.
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